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Résumé 

L'Algérie dispose d'une immense richesse de Wakf  
que les pouvoirs publics doivent préserver et 
valoriser. Des textes efficaces et réglementaires qui 
mettraient un terme aux conséquences négatives de 
la période coloniale, où la propriété flagrante était 
violée et la nature juridique changée, mais la 
pensée politique obligeait le législateur algérien à 
adopter une série de textes légaux et 
réglementaires fondés sur l'orientation socialiste 
sans L'intérêt pour les propriétés du Wakf et le 
véritable point de départ pour protéger et réformer 
les propriétés du Wakf n'ont été que la publication 
de la Constitution de 1989. 
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Abstract 

Algeria has a huge endowment Waqf that the 
public authorities must preserve and value, but 
the state did not pay attention to the 
civilizational, economic and developmental 
importance that the Waqf Foundation can play 
only after the economic crisis in 1986, where the 
national authorities were expected, after 
independence, to enact laws Effective and 
regulatory texts that would put an end to the 
negative consequences of the colonial period, 
where blatant property was violated and legal 
nature changed, but political thought made the 
Algerian legislator take a series of legal and 
regulatory texts based on the socialist orientation 
without Interest in Waqf properties, and the real 
start in protecting and reforming Waqf properties 
was only the issuance of the 1989 Constitution. 
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 الطارف (الجزائر)

 

إن الجزائر تملك  ثروة وقفیة ضخمة یجب على السلطات العمومیة المحافظة علیھا 
وتثمینا غیر أن الدولة لم تنتبھ إلى أھمیتھا الحضاریة والاقتصادیة و التنمویة التي 

حیث كان من ،  1986یمكن لمؤسسة الوقف أن تلعبھ  إلا بعد الأزمة الاقتصادیة سنة 
المنتظر من السلطات الوطنیة غداة الاستقلال أن تبادر إلى سن قوانین فعالة ونصوص 
تنظیمیة من شأنھا وضع حد للنتائج السلبیة للفترة الاستعماریة ، أین تم التعدي 
الصارخ على الاملاك الوقفیة وتغییر طبیعتھا القانونیة ، غیر أن الفكر السیاسي جعل 

ي یتخذ جملة من النصوص القانونیة و التنظیمیة تقوم على أساس المشرع الجزائر
الوقفیة لاسیما الاراضي الفلاحیة حیث تأخر  بالأملاكالتوجھ الاشتراكي دون الاھتمام 

 الاعتراف بھا في نص قانوني واضح مما خلق اشكالات قانونیة معقدة.
 

الشھر ؛ الفلاحيالعقار ؛ الملكیة العقاریة؛ الوقف :المفتاحیةالكلمات 
 التأمیم. ؛العقاري
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 مقدمة

إن الوقف نظام شرعي قائم بذاتھ جسد في جملة من النصوص القانونیة، فھو 
یھدف إلى حبس المال على التملك والتصدق بخیراتھ إلى جماعات البر، فھو باب من 

الصدقات الجاریة، وقد أصبح ھذا الأخیر یأخذ أشكالا تبعث إلى الاعتزاز بدیننا أبواب 
الذي شرع ھذا النوع من التصرفات الخیریة خاصة ما نلمسھ في الواقع من أعمال 

 خیریة.

إن الأملاك الوقفیة صنف من أصناف الملكیة العقاریة في الجزائر، وجب على 
علیھا، لما تلعبھ من دور مھم وجد فعال للنھوض السلطات المعنیة تثمینھا والمحافظة 

بالاقتصاد الوطني، غیر أن الفكر السیاسي في الجزائر جعلھ یتخذ جملة من النصوص 
القانونیة لا تنسجم مع نظام الوقف مما أدى إلى التعدي الصارخ على ھذا النوع من 

مستقل بذاتھ إلى الأوقاف كما أن المشرع الجزائري لم یعترف بنظام الوقف في قانون 
 .1990غایة سنة 

وعلیھ یثار التساؤل حول الوضعیة القانونیة للأوقاف في مرحلة  قبل دستور 
 وكیف تفاعل معھا المشرع الجزائري وما ھي الآثار المترتبة عنھا ؟ 1989

وللإجابة على ھذه التساؤلات تم تقسیم الموضوع إلى ثلاث مطالب أساسیة، 
 المطلب الثاني)وضعیة الأوقاف قبل الاستقلال، أما ( الأول)(المطلب حیث نتناول في 

فنقوم بدراسة وضعیة الأوقاف في المرحلة الاشتراكیة، بینما نتناول بالدراسة في 
 بوادر التحرر من النھج الاشتراكي وأثره على الأملاك الوقفیةالمطلب الثالث) (

  :قبل الاستقلال: وضعیة الأوقاف المطلب الاول

 الإسلامیةإلى أحكام الشریعة  الأولىمند الفتوحات  الأوقافلقد خضعت 
الخیر بدءا ببناء المساجد ثم  لأعمالالغراء، حیث تسابق الجزائریون جیلا بعد جیل 

فضلاً عمّا یخصص لمرافق المساجد  ،یحبسونھا لتأمین خدمتھا العلمیة والدراسیة
أبناء السبیل، لذلك نجد أن الأوقاف تأخذ وصیانتھا وما ینفق على الفقراء والمساكین و

 متمیزة وإسلامیةفكان الوقف بذلك یشكل ظاھرة اجتماعیة  ،والإحسانكل أشكال البر 

إلى الجزائر تعزز تنظیمھا وانتشارھا بشكل ملحوظ ففي ھذه  الأتراكوبدخول 
یة اتسع الوعاء الاقتصادي للأوقاف حیث أصبح یشتمل على الأملاك العقار، المرحلة

غداة الاحتلال نظام قانوني ، وعلیھ وجد المستعمر الفرنسي والأراضي الزراعیة
للأملاك یختلف تماما عن القانون الفرنسي، وعلى رأسھا النظام القانوني للأملاك 
الوقفیة، حیث أن كثرة ھذه الأملاك یشكل حجرة عثرة أمام سیاسة المستعمر 

كل الوسائل الممكنة. ومن أجل دراسة ھذه لذلك حاول المستعمر طمسھ بالاستیطانیة، 
المرحلة قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین حیث نتناول في (الفرع الأول) وضعیة 

في الفترة العثمانیة، أما (الفرع الثاني) نتناول في دراستنا وضعیة الأوقاف  الأوقاف
  في الفترة الاستعماریة 

  :العثمانیة الفترة في الأوقاف وضعیة: الأول الفرع

 أصبحت حتى العثمانیة الفترة طیلة الانتشار في الوقفیة الأملاك استمرت لقد        
 یماثلھا لا شاسعة مساحات تضم بذاتھا مستقلة ملكیة تشكل عشر الثامن القرن مطلع مع
 من أكثر على تستحوذ أصبحت حیث الدولة، ملكیة سوى والاتساع الأھمیة حیث من

 أن كما الزراعي، الإنتاج نصف یعادل ما زراعیا، المستغلة الأراضي كل نصف
 عدد قدرت ،1830 سنة الفرنسي الاحتلال أعقبت التي الفرنسیة الإحصائیات

 بستان ملكیة) 600( عن یقل لا بما الجزائر بضواحي الموقوفة الزراعیة الملكیات
 . (1)ومزرعة
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 الآلاف وجود یؤكد ما وھو الجزائریة والأریاف المدن كافة الأوقاف شملت كما      
 على احباسا بوضعھا الجزائریة المناطق من العدید في النخیل و الزیتون أشجار   من

 ،الآبار حفر مثل بھا ومعمول سائدة واعراف عادات ووجود بھا، المنتشرة الزوایا
 أنھا على كیفت والتي السبیل عابر خاصة منھا للشرب العام الطریق الى میاھھا إیصال
 .(2)أوقاف

 خیري وقف إلى بھ الانتفاع وكیفیة استغلالھ طریقة حیث من الوقف صنف وقد      
 ذات خیریة مؤسسات أو جھات على یتوزع كان الخیري الوقف فأما أھلي، ووقف
 الخیریة المؤسسة ھذه إدارة یتولى خاص، إداري بوضع تتمیز دینیة صبغة أو طابع
 على مردوده ویعود للوقف، عامین وكلاء بصفتھم والناظر والشیوخ القضاة من نخبة

 .(3)أجلھا من حبست التي العامة المصلحة

 على تصرف لا بحیث بھا، الانتفاع بحق المحبس فیھ یحتفظ الخاص الحبس أما       
 صاحب نسل انقطاع أو العقب انقراض بعد إلا أساسا أجلھ من حبست الذي الغرض
 بالمذھب عملا ذلك و الحبس وثیقة في علیھ منصوص ھو حسبما المحبسة الأرض
 إلى المنتسبین الأتراك مجيء مع العربي المغرب بلدان في أتباع لھ أصبح الذي الحنفي

 .(4)المذھب ھذا

 تمیز ملحوظ، تطور وتطورت كبیر شأن العثمانیة الفترة في الأوقاف بلغت وقد      
 صیغة وعلى شرعي أسس على قیامھا إلى فبالإضافة تنظیمھا، ودقة أغراضھا بتنوع

 خاصة، بصیغة الوقف كتابة یتولى الذي ھو القاضي أصبح فقد ملزمة، قضائیة
 وكذا استغلالھ، وطریقة منھ والغرض الوقف قیمة تحدید مع والشھود الواقف بحضور

 دكر إلى إضافة وشروطھم، علیھ مشرفین وتخصیص نموه وعوامل انتقالھ كیفیة
 .(5)والشھود القاضي وتوقیع الوقف تاریخ

 الشریفین، الحرمین أوقاف بین الفترة ھذه في الأوقاف تنوعت قد وعموما      
 المال، بیت مؤسسة وأوقاف الكبیر، الجامع وأوقاف الخیرات، سبیل مؤسسة وأوقاف
 الجند، من والمعوزین المرابطین وأوقاف الشرفاء، وجماعة الأندلس أھل وأوقاف
 .(6)والثكنات العامة المرافق وأوقاف

 :الاستعماریة الفترة في الأوقاف وضعیة: الثاني الفرع

 بشكل الاستعماري التوسع تطور دون حالت التي العوائق أحد یشكل الوقف إن      
 العام والقائد حسین الداي طرف من الموقعة الاستسلام معاھدة تعمر لم لذلك سریع،
 .الوقفیة الأملاك ومنھا المستعمر، طرف من خرقھا بسبب طویلا الفرنسیة للقوات

سبتمبر  08فقد قامت السلطات الاستعماریة كخطوة أولیة بإصدار قرار بتاریخ 
یتضمن تحدید ملكیة الدولة، الذي بموجبھ أصبح للسلطات الاستعماریة حق  1830

ما فیھا لافھم في تسییرھا، بخالاستیلاء على أملاك العمال والموظفین الأتراك واست
الأوقاف ثم اتسع الأمر في فترة وجیزة أین قام الجنرال "كوزیل" بإصدار قرار بتاریخ 

، بموجبھ سمح للأوربیین بامتلاك الأملاك الوقفیة دون أي قید أو 07-12-1830
 .(7)شرط

ثم وضعت ھذه الأملاك كلھا تحت مراقبة الحكومة الفرنسیة بموجب القرار 
إطار فرنسة الأراضي الوقفیة، حیث أنھ بموجبھ في  08/01/1935المؤرخ في 

حولت العدید من الأملاك والأراضي الوقفیة إلى مكاتب ومصالح إداریة ومرافق 
عمومیة بل الأكثر من ذلك أصبحت كل المداخیل للأملاك الوقفیة جزء لا یتجزأ من 
 میزانیة الدولة الفرنسیة، وھذا ما أكده صراحة القرار الوزاري المؤرخ في

 .(8)بموجب المادة الأول منھ 23/03/1843
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لیتأكد بعد ذلك السیاسة الاستعماریة للمستعمر بسنھ أول قانون یرمي إلى تنظیم 
حیث رفع  01/01/1844المسائل العقاریة في ھذه الفترة بموجب الأمر المؤرخ في 

اعتبر أن الأملاك الوقفیة قابلة للتعامل، حیث تم  الوقفیة، و الأملاكصفة المناعة على 
القاضي بعدم قابلیة التصرف والتملك، متى تمت  الإسلامیةمن نظام الشریعة  إخراجھا

عملیة البیوع بین المسلمین والأوروبیین، ثم صدر بعد ذلك القرار المؤرخ في 
یرھا، إلا أن والذي كان یھدف ظاھریا إلى توثیق ملكیات الأھالي وتطھ 2/07/1846

أھدافھ ترمي إلى توفیر الأراضي لتوزیعھا على المعمرین القادمین من أوروبا وأولئك 
 . (9)الموالین للسلطة الاستعماریة

الذي سعى إلى تنظیم وحمایة  16/06/1851لیصدر القانون المؤرخ في 
ھالي، الملكیة العقاریة الخاصة في ظل التنصیص على عدم التفرقة بین المالكین والأ

لمبدأ تحریر ورضائیة المعاملات العقاریة وخضوعھا إلى القانون الفرنسي  همع إقرار
، وكذلك توسیع فكرة الدومین العام، ونزع جمیع (10)متى اشتملت على طرف أوروبي

 الملكیات العقاریة بما فیھا الأملاك الوقفیة من أجل المنفعة العامة.

ضع الوقف لأحكام المعاملات أخ 30/10/1858غیر أنھ بصدور القرار 
الخاصة، وبالتالي أدخلت الأملاك الوقفیة تلقائیا في مجال التبادل العقاري حسب 
الأحكام القانونیة الفرنسیة، والجدیر بالذكر أن القرار المذكور أعلاه، سمح للیھود 

 ،.                        (11)بامتلاك الأملاك الوقفیة

ملاك الأھالي بصفة عامة والأملاك أالأثر في تصفیة ھم قانون كان لھ أ ویعد
والمعروف بمشروع  26/07/1873الوقفیة بصفة خاصة ھو القانون الصادر بتاریخ 

حیث قام بفرنسة شاملة للملكیة العقاریة في الجزائر حیث أكدت  « warnier »فارني
زائر وحفظھا و إن تأسیس الملكیة العقاریة في الجالمادة الأولى منھ على ما یلي: "

الانتقال التعاقدي للملكیات والحقوق العقاریة مھما كان أصحابھا تخضع للقانون 
 .(12)"الفرنسي

لقد حاول المستعمر من خلال ھذا القانون تكسیر وتجزئة أنماط الملكیة من 
خلال القضاء على القوانین والأعراف القائمة في تلك المرحلة وبالتالي القضاء على 

الجماعیة وتحویلھا إلى ملكیة فردیة حتى یسھل على المستعمر الاستیلاء الملكیة 
والسیطرة علیھا، نتج عن تطبیق ھذا القانون بإخضاع جمیع الممتلكات العقاریة في 
الجزائر إلى القانون الفرنسي بغض النظر عن أطراف التعاقد، مع إجراء تحقیقات 

لملكیة، وعلیھ كسر المستعمر أحكام عقاریة جزئیة وجماعیة استھدفت تسلیم سندات ا
ومبادئ الشریعة الإسلامیة في تسییرھا للأملاك الوقفیة وجعل الوقف فكرة غیر 
معروفة في التنظیم العقاري الفرنسي، ھذا ما فتح الباب على مصرعیھ للاستیلاءات 

 انطلاقا ن فكرة أن الوقف لا مالك لھ

    :لاشتراكیةفي المرحلة ا: وضعیة الأوقاف المطلب الثاني

إن غیاب الحمایة القانونیة للأوقاف في ھذه المرحلة زادت فرصة الاعتداء 
والاستیلاء علیھا من طرف العدید من الخواص وحتى بعض المؤسسات العمومیة، 

والسیاسیة اللازمة للقیام بدورھا، حیث  الإداریةالشرعیة  الأوقافوعلیھ لم تكتسب 
      ة كالمساجد و الكتاتیب والزوایا.حصر دورھا في مجالات جد محدود

القانونیة التي ساعدت  الإجراءاتجملة من  إتباعالسلطة المستقلة  حیث عمدت
في تقیید الملكیة العقاریة، معتمدة في ذلك على الشرعیة الثوریة والخطابات السیاسیة 
القائمة على أساس فكرة أن الدولة ھي الممثل الوحید لكل فئات المجتمع، باعتبار أي 
إصلاح جدید یتطلب القضاء على القواعد الاقتصاد الرأس مالي و بالتالي سنت 

من النصوص القانونیة تتماشى مع السیاق العام للمنھج الاشتراكي المختار  مجموعة
، وعلیھ تم طمس وتھیش دور الأوقاف خاصة في المجال الاقتصادي، في ھذه المرحلة

ومن أجل نظرة تفصیلیة نتناول بالدراسة في (الفرع الأول) وضعیة الأوقاف في ظل 
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سة في (الفرع الثاني) وضعیة الأوقاف في ، بینما تناولنا بالدرا64/283المرسوم رقم 
 ظل قانون الثورة الزراعیة.  

 : 64/283في ظل المرسوم رقم : وضعیة الأوقاف الفرع الأول

من خلال مجموعة من  نھج الاشتراكي المختار في ھذه المرحلةلقد تجسد ال
لأراضي وعلى رأسھا القانون الذي ینظم أسلوب لتسییر الذاتي في ا النصوص القانونیة

والمتعلق  1963مارس  22المؤرخ في  95-63الفلاحیة بموجب المرسوم رقم 
وعلیھ تم ضم  الأملاك الوقفیة التي  ،(13)بقواعد وكیفیات التسییر للاستغلالات الفلاحیة

تم الاستیلاء علیھا من طرف المستعمر في أسلوب التسییر الذاتي، على أساس أنھا 
 حاقھا وضمھا لأملاك الدولة.أملاك شاغرة یستدعي الامر إل

غیر أن المشرع الجزائري حاول تدارك الموقف وسد الفراغ القانوني بإصدار 
الذي یعتبر أول تقنین  (14)07/10/1964المؤرخ في  283-64المرسوم رقم 

مادة حاول المشرع من  11للأملاك الوقفیة في الجزائر، حیث تضمن ھذا المرسوم 
المشرع في المادة الثالثة بتعداد الأوقاف العامة  قامفیة، حیث خلالھ تنظیم الأملاك الوق

 والمتمثلة في: 
 الأملاك التي تؤدى فیھا شعائر الدین. -
 الأملاك التابعة لھذه الأماكن. -
 الأملاك المحبسة على الأملاك المذكورة. -
 الأوقاف المتضمنة الخاصة التي لا یعرف من  حبست علیھم. -
 (15)أملاك الدولة والتي لم یجري تفویتھا أو تخصیصھا.الأوقاف التي ضمت إلى  -
الأملاك التي اشتراھا أشخاص طبیعیون أو معنویون باسمھم الشخصي أو التي  -

علیھا في  الاكتتابأوقفت علیھم بعدما أن اشتریت بأموال جماعة المسلمین أو وقع 
 وسط ھذه الجماعة أو خصصت تلك الأموال بالمشاریع الدینیة.

اشترط المشرع في المادة الرابعة من نفس المرسوم ضرورة أن یكون  كما    
الوقف موافق للنظام العام ویخدم المصالح الوطنیة مع التأكید على عدم الخروج عن 

 الإطار الشرعي للوقف.
منح ھذا المرسوم صلاحیات واسعة لوزیر الأوقاف فیما یخص تسییر  وعلیھ

تفویض من یقع تحت سلطتھ بشرط الاحتفاظ في ھذه الأملاك، حیث منح ھذا الحق في 
تلك الأحوال بسلطة الرقابة من أجل الضمان الحسن لسیر الأملاك الوقفیة باعتبارھا 
ثروة وطنیة وجب على السلطات العمومیة حمایتھا، لذلك فإن السلطة الوصیة لدیھا 

من  07منحت المادة  حیثالحق في فسخ عقود الإیجار الخاصة بالأملاك الوقفیة 
المرسوم المذكور أعلاه، للإدارة المكلفة بتسییر الأوقاف حق منح الاستشارة لتقییم 

قیمة الإیجار الخاصة بالأملاك الوقفیة، إذا ما عادلت أو تجاوزت قیمة الإیجار خمسة  
آلاف دینار جزائري، نفس ھذا الحق منح ذلك للإدارة بالنسبة للبیوع، والمفاوضات 

 ق المبلغ المذكور أعلاه.التي تعادل أو تفو
ولأجل التطبیق الصارم لھذا المرسوم ألزمت المادة التاسعة منھ، جمیع 
الجمعیات والمنظمات التي قد أوكلت لھا مھمة الإدارة وتسییر ومراقبة الأملاك الوقفیة 
الاحترام الكامل والتام للأحكام الواردة في ھذا المرسوم، نظرا لاتساع مساحة 

وفة عشیة الاستقلال، لكن ھذا المرسوم رغم أھمیتھ في الحد من التعدي الأراضي الموق
  .على الأملاك الوقفیة، لم یعرف التطبیق المیداني وبقي حال الوقف مثلما كان من قبل

غیر أن الفكر السیاسي للدولة أثر على الأملاك الوقفیة حیث اقتصر إدارة الأوقاف 
عیة لدى وزارة الشؤون الدینیة، حیث على المستوى الوطني في شكل مدیریة فر

تحت إشراف مفتشیة رئیسیة للأوقاف المرتبطة  1965أصبحت الأوقاف مند سنة 
المدیریة الفرعیة للأموال  امباشرة بالكتابة العامة بالوزارة، وأما تسییرھا فتكفلت بھ

قاف ازداد وضع إدارة الأو 1968الوقفیة التابعة لمدیریة الشؤون الدینني أما سنة 
حین تقلصت ھیكلة الأوقاف لتصبح مسیرة من قبل مدیریة فرعیة  1968سوء سنة 

 (16)تابعة لمدیریة الشؤون الدینیة.
وعلیھ تم الاعتداء وتھمیش الأملاك الوقفیة بطریقة مقننة تظھر جلیا من خلال 
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وق قانون الثورة الزراعیة أین أكد المشرع على تبعیة العدید من الملاك الوقفیة للصند
 الوطني للثورة الزراعیة.

 الفرع الثاني: وضعیة الاوقاف في ظل قانون الثورة الزراعیة
في خطوة وصفت بأنھا جریئة طرحت القیادة مشروعا للثورة الزراعیة 
صادقت علیھ السلطة دون تردد وأرفقتھ بمیثاق الثورة الزراعیة، والذي صدر بموجب 

، والمتعلق بمیثاق وقانون الثورة )(08/11/197117المؤرخ في  71/73الأمر رقم 
الزراعیة، حیث ترغب السلطة حسب میثاق الثورة الزراعیة إلى تحدیث الفلاحة ولھذا 
الغرض تتدخل الثورة الزراعیة على مستوى حجم الاستغلالات الفلاحیة وعلى 
مستوى تقنیات الانتاج، وذلك بوضع بنیات جدیدة لھا تھدف إلى منع استغلال الإنسان 
لأخیھ الإنسان وتنظیم استغلال الأرض ووسائل الانتاج واستعمالھا على أساس العمل 
المباشر والشخصي وعلى أساس توزیع عادل للمداخیل وعلیھ تم تأمیم الأراضي 

 .الفلاحیة التي تغیب عنھا ملاكھا الخواص بما فیھا الاراضي الموقوفة
ما یلي: "إن أصحاب من الأمر المذكور أعلاه على  37حیث أكدت المادة 

الاستحقاق الوسطاء الذین یشتغلون حسب مفھوم ھذا الأمر، بصفة مباشرة وشخصیة 
للأرض الزراعیة أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف، وغیر آیلة نھائیا للواقف، 

تغلین بالنسبة لتطبیق التدابیر الخاصة بالثورة الزراعیة سیعدون بمثابة ما لكین غیر م
ض، وعندما یشغل ھؤلاء المستحقون الأرض المذكورة مباشرة على ھذه الأر

 ر الملكیة الخاصة الزراعیة".حصوشخصیا تسیر علیھم أحكام ھذا الأمر المتعلقة ب
كما أقر الأمر المذكور أعلاه أن الحیازة لوحدھا لا تكفي للحفاظ على حق 

حق الملكیة عند  الملكیة، بل لابد من ممارسة الحیازة الانتفاعیة، تحت طائلة سقوط
التغیب أو الإھمال من طرف المالك أو الحائز وتحدید الحد الأقصى المسموح بھ 
للتملك في إطار توفیر مجال الاستعمال الشخصي والعائلي، بحیث لا تتجاوز المساحة 

       المخصصة للاستغلال الشخصي طاقة المالك وعائلتھ.
مة المعنویة للأرض ودون مراعاة إن تنفیذ إجراءات التأمیم دون مراعاة القی

الجانب النفسي للمالكین الخواص ولا القیمة الحقیقة للأرض المؤممة عند تقدیر 
التعویض، وذلك بالاعتماد على قیمة الضریبة العقاریة الرمزیة لمعیار التعویض أدى 
 إلى لجوء الخواص للدفاع عن حقھم في الملكیة بكافة الوسائل وكثرة البیوع العرفیة

تھربا من إجراءات التأمیم وبالتالي ساھمت ھذه القوانین في خلق نظام قانوني غایة في 
ففي كثیر من الحالات یعترف القضاء بالعقود العرفیة ویمنحھا نفس المكانة  ،التعقید

التي تحتلھا العقود الرسمیة في نقل الملكیة، إضافة إلى ذلك ساھمت قوانین الثورة 
 نظام القانوني للوقف وتقزیم دوره كنظام قانوني مستقل بذاتھ،الزراعیة في تكسیر ال

 یشكل قدر مھم من الأملاك الموجودة في الجزائر. الذي
من الأمر  35أما بالنسبة للأراضي الموقوفة وقفا عاما فقد نصت المادة 

المذكور أعلاه على ما یلي:" عندما تكون الأرض الزراعیة أو المعدة للزراعة 
كوقف آیلة للأوقاف نھائیا یتم تأسیسھا أو إلحاقھا بالصندوق الوطني للثورة والمؤسسة 

الزراعیة، ویصبح الأشخاص القائمون باستغلالھا مباشرة أو شخصیا حین التأمیم 
مستحقین لھا على وجھ الأولویة، شریطة أن تتوفر فیھم شروط المنح المنصوص 

واستغلالھا إلا بالشكل الجماعي علیھا في ھذا الأمر، ولا یتم منح ھذه الأراضي 
 مراعاة لوحدة أیلولة العقود".

من ھذا الأمر تعلقت بحالة الأراضي الزراعیة أو  38-37-36أما المواد 
على ما یلي: " عندما  38المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف خاص، حیث تنص المادة 

المعدة للزراعة  تزول المؤسسة أو الجھة المعنیة كمستحق نھائي للأرض الزراعیة أو
والمؤسسة كوقف تحل الدولة محلھا، وإذا وجد مستحقون لھذه الأراضي تطبق علیھم 
أحكام المادة السالفة، وفي حالة عدم وجود مستحقین وسطاء للأرض تعود ھذه الأرض 

 بتمامھا للصندوق الوطني للثورة الزراعیة".
سلوبین في تبعیة من خلال ما سبق فإن المشرع الجزائري حدد طریقتین أو أ

الأملاك الوقفیة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة، فھناك ما تم إدماجھا عن طریق 
الضم، ویتعلق الامر بالأراضي الزراعیة المؤسسة كوقف خاصة في حالة زوال الھیئة 
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أو الجھة المستفیدة من ذلك الوقف، حیث تحل الدولة محل ھذه الھیئة أما النوع الثاني 
ي الوقفیة أدمجت عن طریق التأمیم واستثنت من ذلك الأراضي من الأراض

  (18)المخصصة لمصلحة خیریة أو نفع عمومي.
من قانون التوجیھ  75غیر أنھ تم إلغاء قانون الثورة الزراعیة بموجب المادة 

ومن خلال ھذا النص، تم التراجع نھائیا عن الثورة الزراعیة،  (19)90/25العقاري
لى عھدھا الاول،  إوارجاعھا  الموقوفةلیات لتسویة الاراضي حیث سن المشرع ا

وتجسیدا لذلك استبعد من الصندوق الوطني للثورة الزراعیة الأراضي الفلاحیة أو 
الأراضي ذات الوجھة الفلاحیة التي حافظت على طابعھا الفلاحي وأبقاھا القانون ملكا 

، غیر أن 76روط عددتھا المادة لملاكھا الأصلیین الذین لھم الجنسیة الجزائریة بش
عملیة رد الأراضي لملاكھا الأصلیین قد جاءت بصفة متسرعة وغیر مخططة، وھو 
ما قد ینجر عنھ من الناحیة العملیة خلق بؤر جدیدة للتوتر داخل النظام القانوني للعقار 
الفلاحي والذي یشكو أصلا من فوضى تشریعیة وتنظیمیة، قد تتعقد أكثر مع تطبیق 

 ھو في غنى عنھا. الوقفي ذه العملیة ،مما یولد  مشكلة إضافیة للقطاع الفلاحيھ
بالفعل تمخض عن سیاسة الرد بروز عدة مظاھر سلبیة انتقلت أثرھا إلى أروقة 

 القضاء الذي اشتكى منذ البدایة من غموض الأحكام القانونیة المتعلقة بعملیة الرد.
ظھر جلیا في بعض مواد القانون رقم وأمام ھذه الفراغات القانونیة التي ت

 95/26المتعلق بالتوجیھ العقاري، تم تعدیل ھذا القانون بموجب الأمر رقم  90/25
حیث توسعت عملیة الاسترجاع لتشمل أصحاب  25/09/1995المؤرخ في 

الأراضي المتبرع بھا لصندوق الثورة الزراعیة والأراضي الموضوعة تحت حمایة 
شرع الفراغ القانوني لعملیة رد الأراضي المؤممة، بوضع شروط الدولة، كما سد الم

 .(20)متصلة بشخص المالك من جھة و شروط متصلة بالعقار من جھة أخرى
شرع الجزائري قد أضاف شرط غریب تفحصنا لھذه الشروط نجد الم عند

غیر معقول یتمثل في عدم استرجاع الأرض إذا توفرت شروط الاكتساب بالتقادم من و
من القانون  689و 813طرف المستفید، ھذا الشرط مخالف لأحكام المادتین 

، لأن المستفیدین یحوزون الأرض بموجب سند لا یخول لھم حتى الاكتساب (21)المدني
بالتقادم أصلا، فضلا عن أن الأرض كانت ملك للدولة ومحمیة بقاعدة عدم جواز 

فیفري  24زاریة المشتركة المؤرخة في الاكتساب بالتقادم وھذا ما أكدتھ التعلیمة الو
الموقعة من طرف الوزیر المنتدب للمیزانیة ووزیر الفلاحة، أكدت  80رقم  1996

. وحثت مدیریة  على عدم مطابقة ھذه المادة للقواعد العامة التي نظمھا القانون المدني
 .(22)أملاك الدولة على التصدي لتطبیقھما أمام القضاء

 ادر التحرر من النھج الاشتراكي وأثره على الأملاك الوقفیة المطلب الثالث: بو
القیود المفروضة على الاملاك العقاریة ، كان لھ أثار سلبیة على العقار  إن

الوقفي حیث تم تھمیشھ و تقویم دوره خاصة في المجالات الاقتصادیة، حیث أن التملك 
 ائج سلبیة اقتصادیة.العمومي لكل أصناف الملكیة خلق عدة اشكالات معقدة ونت

ومع بدایة الثمانینات بدأت الدولة تتراجع عن التملك العمومي للعقار دون أن 
تعلن صراحة عن التراجع عن الاختیارات المكرسة، حیث بدأت تلوح في الافق بوادر 
الاصلاحات من خلال اصدار عدة قوانین، ساھمت في رد الاعتبار إلى أصناف 

، لذلك 83/352، من بینھا المرسوم المتعلق بعقد الشھرة رقم الملكیة العقاریة الأخرى
سنتناول في (الفرع الأول) أثره على الأملاك الوقفیة، كما حاول المشرع الجزائري 
رد الاعتبار للعقار الوقفي من خلال صدور قانون الاسرة، الذي تضمن أحكاما للوقف 

 .ظل قانون الاسرةلذلك سنتناول في (الفرع الثاني) وضعیة الأوقاف في 
 المتعلق بعقد الشھرة على الأملاك الوقفیة 83/352 رقم أثر المرسوم :الفرع الأول

إن المشرع الجزائري أقر أحقیة الحائز في تملك العقار متى استنفد الآجال 
فإذا  75/58من القانون المدني بموجب الأمر رقم  827المنصوص علیھا في المادة 

أمكن للشخص رفع دعوى قضائیة إلى الجھة القضائیة توفرت شروط الحیازة 
المختصة من أجل التملك بالتقادم، غیر أن الكیفیات العملیة لتجسید ھذا الحق قلل من 
حظوظ التطبیق المیداني لھ، حیث أن الكثیر من الدعاوى یكون مصیرھا الرفض من 

 قبل القضاة.
المكسب بإصدار المرسوم رقم أمام ھذه الوضعیة الصعبة تم احتواء آلیة التقادم 

، المتضمن الاعتراف بالملكیة العقاریة (23)المتعلق بإعداد عقد الشھرة 83/352
بإجراءات بسیطة وفي آجال قصیرة، حیث تم تطبیقھ میدانیا لمرحلة طویلة امتدت إلى 
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 .(24)2007سنة 
أقرت إمكانیة كل  352-83وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من المرسوم 

توافرت فیھ شروط الحیازة، یمكنھ أن یطلب من الموثق المختص إقلیمیا، عقد  شخص
 الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة ویجب:

المتضمن إعداد المسح العام  75/74أن لا یكون العقار خضع لإجراءات الأمر 
 .(25)للأراضي وتأسیس السجل العقاري

 أن یكون العقار من نوع الملك،
لم یستثني صراحة الأملاك الوقفیة من الأملاك  لجزائريالمشرع ا نجد أن

الجائز تملكھا بالتقادم المكسب، غیر أنھ وبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة نجد أن 
الفقھاء أقروا بأن الأوقاف من حقوق الله تعالى والتي لا تسقط بالحیازة ولو طالت 

كما أن دعوى دیون الوقف لا تسقط بتقادم الزمن وھو ما یراه جمھور  ،علیھا المدة
 لذلك وجب القول بضرورة النص على عدم إمكان تملك الملك الوقفي بالتقادم ،الفقھاء

ان عقد الشھرة یكون فقط في أراضي الملكیة الخاصة التي لم  ةغیر أنھ بمفھوم المخالف
یھ تستبعد الأراضي التابعة لملكیة الدولة تشملھا عملیة المسح العام للأراضي، وعل

وتلك الأراضي التي تخضع لنظام الوقف، بحیث لا یجوز تملكھا بالتقادم مھما بلغت 
علیھ أقر مجلس الدولة أن أرض العرش ملك للدولة لا تطبق علیھا وآجال الحیازة 

 ي.نمن القانون المد 689، وفقا لنص المادة )26(أحكام المرسوم المذكور أعلاه
محرر رسمي أفرز انتھاكات متعددة، كإن بساطة وسطحیة إعداد عقد الشھرة 

حیث تم تحریر عقود الشھرة على الملكیات الغیر، تابعة للخواص وعلى أملاك الدولة 
والبلدیة، حتى الأملاك الوقفیة، رغم أن المشرع الجزائري، نص صراحة على عدم 

غیر أن السادة الموثقین یلجؤون  ،الحیازة إمكانیة اكتساب الأملاك الوقفیة عن طریق
إلى تحریر عقود شھرة على عقارات محبسة استنادا إلى المرسوم المذكور أعلاه 
وبالتالي أبرزت ھده الحقبة تعدي صارخ على الأملاك الوقفیة، حیث عرفت غرف 

 القضاء منازعات متعددة في ھذا المجال.
لمسألة عدم جواز ذلك، وھو ما یتجلى وقد كان موقف المحكمة العلیا، من ھذه ا 

حیث اقرت  13/01/1986بتاریخ  39360بوضوح في القرار الصادر رقم 
المحكمة العلیا أنھ لا یجوز التمسك بالتقادم المكسب في استغلال الاراضي المحبوسة 

 1997جویلیة  16المؤرخ في  157-910و كذلك القرار رقم  ،)27(لانعدام نیة التملك
"من المقرر شرعا وقانونا أن العین : 34ص  -01، عدد 1997قضائیة المجلة ال

المحبسة لا یجوز التصرف فیھا بأي تصرف ناقل للملكیة سواء بالبیع أو بالھبة أو 
 بغیرھما.

وعلیھ فإن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ببوسعادة القاضي بإبطال 
أساس التقادم المكسب على عقار عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة على 

 محبس لفائدة زاویة الھامل ببوسعادة یعد سدیدا ھذا من ناحیھ.
ز التقادم في الحبس إلا أنھ لمدة یمن ناحیة أخرى فإن المذھب الحنفي وإن یج

سنة وھذه المدة غیر متوفرة في القضیة الحالیة، وھذا عكس  36و 33تتراوح بین 
(مجلس قضاء المسیلة) التي ألغت الحكم المذكور  ما ذھبت إلیھ جھة الاستئناف

وقضت من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس مما یتعین نقض القرار بدون 
 (28)إحالتھ."

 الفرع الثاني: وضعیة الأملاك الوقفیة في ظل صدور قانون الأسرة:
إن تأثر المشرع الجزائري بالنھج الاشتراكي وسنھ لمجموعة لابأس بھا من 
الأحكام القانونیة التي ساھمت في التعدي والاستیلاء على الأملاك العقاریة ، جعل 

مما جعل السلطات المعنیة في تلك  ،فكرة الوقف تتراجع داخل المجتمع الجزائري
الفترة تحاول رد الاعتبار للملكیة العقاریة ومن بینھا الاملاك الوقفیة، وعلیھ صدر 

، والذي أقر أحكام الوقف في (29)1984یونیو  09 المؤرخ في 11-84قانون الأسرة 
منھ أول تعریف للوقف  213، وقد صدر بموجب المادة 220-213مواده من 

" الوقف حبس المال عن التملك لأي  كتصرف قانوني حیث نصت على ما یلي:
"، وبموجب ھذا القانون تبین وجود نوعین للوقف، شخص على وجھ التأبید والتصدق

 الأھلي والوقف العام.الوقف 
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نصت فقط على القواعد العامة  أنھاما یلاحظ على ھذه المواد من قانون الأسرة 
في الوقف من تحید شروط الواقف والموقوف، وجعلت أحكامھ متشابھة للھبة والوصیة 

ف والموقوف ما یشترط في الوقمن قانون الأسرة على أنھ: " 215حیث نصت المادة 
، كما من ھذا القانون" 205و 204الموھوب طبقا للمادتین یشترط في الواھب و

 191یثبت الوقف بما تثبت بھ الوصیة طبقا للمادة على أنھ:"  2017نصت المادة 
 من ھدا القانون".

بذلك بقي الوقف  یخضع إلى نصوص قانونیة متناثرة ومتضاربة، مما أدى  
ش وغیاب الصیانة، خاصة إلى تعرض معظم الاملاك الوقفیة للاندثار بسبب التھمی

العقارات المبنیة مع ضیاع الوثائق والعقود الخاصة بھا، ولم تكن الانطلاقة الفعلیة في 
، والذي الذي نص (30)1989إصلاحھا، إلا بصدور دستور حمایة الممتلكات الوقفیة و

منھ على أن الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بھا،  49في المادة 
بحت الاملاك الوقفیة بدءا من ذلك الوقت تتمتع بالحمایة الدستوریة، لیتوالى فأص

صدور قوانین ومراسیم قرارات عززت وضعیة الاملاك الوقفیة في الجزائر ومكنت 
 .   (31)من استرجاع مكانة الاوقاف بالتدریج في المجتمع الجزائري

وم قانوني تم وضع إطار ومفھ 90/25بصدور قانون التوجیھ العقاري و
، حیث صنفت المادة لوقف ضمن أصناف الملكیة العقاریةواضح،  یصنف بموجبھ ا

الأملاك الوطنیة،  منھ الملكیة العقاریة على اختلاف أنواعھا إلى ثلاثة أنواع: 03
 أملاك الخواص والأملاك الوقفیة.

الملكیة المادة تعتبر بمثابة أول إعلان لإخراج الملكیة الوقفیة وفصلھا عن ھذه 
 31الوطنیة، وقد حاول ھذا القانون من جھة تعریف الأملاك الوقفیة بموجب المادة 

منھ على إخضاع الأملاك الوقفیة لقانون خاص وھو ما  32منھ كما نصت في المادة 
المتعلق  1991أفریل  27المؤرخ في  10-91تجسد فعلا بموجب القانون 

الوقف لیس ملكا للأشخاص على أن:" منھ  05المادة  حیث نصت،  (32)بالأوقاف.
الطبیعیین و لا الاعتباریین ویتمتع بالشخصیة المعنویة، وتسھر الدولة على احترام 

 ".ھاإرادة الواقف وتنفیذ
نستخلص من ھذه المادة أن الوقف مستقل عن شخصیة منشئھ، وبالتالي فإن  

وذمة مالیة والتي لا  المشرع یعترف بالشخصیة المعنویة للوقف وھذا یمنحھ استقلالیة
 .تسقط بزوال الھیئات القائمة علیھ ولا بالتقادم

ملاك الوقفیة من رسوم التسجیل من نفس القانون الا 44كما أعفت المادة  
تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسوم التسجیل  :"الضرائب حیث نصت على أنھو

 ."والخیروالضرائب والرسوم الأخرى لكونھا عمل من أعمال البر 
وعلیھ نجد أن المشرع الجزائري أعفى الوقف العام من الرسوم دون الوقف 
الخاص، وذلك تشجیعا لتنمیة الأوقاف العامة لما لھا من دور فعال في تحقیق التنمیة 

 ع.في شتى المجالات لیستفید منھا معظم أفراد المجتم
جوز التصرف لا ی  " :التي تنص على 91/10من قانون  23من خلال المادة 

في أصل الملك الوقفي المنتفع بھ، بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو 
مادام الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة و بذمة مالیة  ،"االھبة أو التنازل أو غیره

مستقلة فھي عناصر كفیلة بأن تجعلھ خارجا عن الملكیات الخاصة مما یعني عدم 
التصرف في الوقف یتعارض مع الغرض الذي أعد إلیھ إمكانیة التصرف فیھ ذلك أن 

 وھو حبس المال على وجھ الـتأبید ة التصدق بخیراتھ.
 خاتمة:

إن التضارب الصارخ الذي میز المرحلة الاشتراكیة بین جملة النصوص 
القانونیة التي تقوم على الفكر الاشتراكي ونظام الوقف أدى إلى تھمیش دور الوقف في 

 المجتمع.
ضعف عملیات التطھیر العقاري ساھمت في التعدي على الأملاك الوقفیة، إن 

وأمام الأزمة العقاریة الحادة التي تعاني منھا الجزائر وجب الأمر خلف آلیات بدیلة 
 لتطویر الملكیة العقاریة، من أجل رد الاعتبار للأملاك الوقفیة.

ذلك لما یضمنھ العقد الرسمي تفعیل مھنة التوثیق والحد من المعاملات العرفیة،      
 من استقرار في التعامل العقاري ومن ینھا الأملاك الوقفیة حتى یتم حمایتھا.

الإعلان على حملات تحسیسیة تھدف إلى توعیة المجتمع المدني بأھمیة الأملاك 
 الوقفیة 
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وضع منظومة قانونیة متكاملة لتسییر الاملاك الوقفیة تھدف إلى خلق أسالیب 
بعین الاعتبار أن  الأخذستثمار في الوقف وفق الغرض المخصص لھ، مع جدیدة لا

الممتلكات الوقفیة جزء من ثروة المجتمع توظف في مجالات متعددة لتخفیف الاموال و
 العبء عن میزانیة الدولة 

لابد من توافر إرادة سیاسیة لدى السلطات المعنیة مدركة لأھمیة الوقف تھدف 
الحد من النظرة الضیقة أوقاف جدیدة و وقفیة وتشجع على قیامإلى تنمیة الأملاك ال

القائمین علیھا، بل یمس قطاعات مختلفة الوقف یعنى فقط بشؤون المساجد و على أن
 الصحة، التعلیم الخدمات الاجتماعیة حتى خدمات البنیة التحتیة

ت الأساتذة المتخصصین من أجل اقامة دوراالاستعانة بالخبراء والباحثین و 
  تكوینیة للأشخاص المكلفین بتسییر الاملاك الوقفیة.
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